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Abstrak: Dalam hukum perjanjian (akad) Islam, rukun ketiga adalah 
adanya objek akad (mahal al-aqdi). Objek akad tersebut menjadi sasaran yang 
hendak dicapai oleh para pihak melalui penetapan akad. Objek akad yang 
terdiri dari beberapa komponen dapat terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur 
utama yang menjadi sasaran & tujuan pokok dari akad dan unsur tabai' 
berfungsi sebagai pelengkap & penyempurna dari unsur utama. Masing-
masing dari dua unsur tersebut mempunyai dampak hukum yang berbeda, 
di antaranya adalah hal-hal yang menjadi syarat keabsahan akad harus 
dipenuhi oleh unsur utama, tidak menjadi syarat bagi unsur tabai', begitu 
juga indikator yang menyebabkan akad menjadi tidak sah seperti riba, 
gharar, qimar bila terletak pada unsur utama mengakibatkan akad menjadi 
fasid, namun tidak berpengaruh bila berada pada unsur tabai'. Tentunya 
semua itu dengan ketentuan (dhawabith) tertentu agar tidak melanggar garis 
maqashid syariah. Tulisan ini berupaya menjelaskan seberapa jauh dampak 
hukum dari asas tabai' dalam sistem penjualan produk yang dilengkapi 
dengan garansi dan promosi hadiah dengan aneka ragam jenis dan 
bentuknya yang bertujuan meningkatkan hasil penjualan.    

Kata Kunci : الترويجية وااز الج المبيعصلاحية  وضمان ,     منظوار الفقه الإسلامي ,

     تمهيد 

إن مبدأ التبعية مبدأ أصيل في الفقه الإسلامي له أثر فقهيي واسيع في ليالم المعاوضياا الماليية  
يراعيوان مبيدأ التبعيية عنيد لعلييل المايازل الفقهيية في أ يواا   حيث إن الفقهاء في مذاهبهم المختلفة

متعيييد في فيقواميييوان  عييييا ة عيييد  ميييي القوااعيييد الفقهيييية الكليييية الييي  اسيييتمدا ميييي للييي  المايييازل 
غتفر في التواا ع ما لا يغتفر في المتبواع. كما أن لهيا لببيقياا في يوالقضايا الفقهيةي ومنها قاعدف " 

عاصيييرفي وميييي أهيييم صيييوارها افيييوااف  المر بييية في الةيييراء كالهيييدايا الترويجيييية ليييالم المعييياملاا الماليييية الم
وضييييمان صييييلاحية المبيييييعي وهييييذا يقتضييييي البلييييث عييييي حكمهييييا مييييي  ييييلالم الت صيييييل الةييييرعيي 
وإ راجهييا  ييق القضييايا الفقهييية اليي  اسييتقر عليهييا الفقهيياء ولتواافيي  مييع مقاصييد الةييريعة ومبا زهييا 

  العامة. 
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 صللاحالتبعية في اللغة والا
) الجيييييواهر ي التبعييييية في اللغيييية لعييييح المعيييييية والللييييات  ييييلا فعييييلي وجعيييييل الةيييييء لا عييييا لغيييي   

كييوان الةيييء مرلببييا  غيي    واجييه مييي التبعييية لعييح  أمييا في الاصييبلان فيي ن  .(7711هييي   7041
يية فليي  لهيا حقيقية فقه يالواجوا ي فالتا ع هوا التالي الذ  يتبيع  ي  ي والمتبيواع هيوا اليذ  يتبعيه  ي  

اسيتعمالم عبيارف الصيل والتبيع في  يا  المعياملاا الماليية إلا حاب الاستعمالم الةازعي وقد شاع 
 يةتمل  البا على شيئين    -وهوا المعقوا  عليه في عقد البيع  -المبيع ف ن  مي الكتب الفقهية.

ا ف البيرفين تواجيه إلييه إر لالولم   الصل وهوا ما ور  فيه العقيدي والمعيع عنيه عبييع مقعيوا ي  ييث 
 ا جرا  ه العا ف.   هما مممباشرفي سوااء كان  تعريح المتعاقديي أو إشارتهما أو 

الثاني   التا عي ويعع عنه عبيع لبعا وهوا الذ  يد ل في العقيد عنيد إقلاقيه  يدون لايميةي وليي  
وليييه ليييه حعييية ميييي اليييثميي أميييا إنا صيييرن المتعاقيييدان أو أحيييدهما  د واليييه في البييييع أصيييبح مقعيييوا ا 

    .(21  م 7112) الكاسانيي  حعة مي الثمي
جعييل القعييد والعييرا مرجعييا المالكييية معييات التبعييية  واضييواني فووضييح العلاميية الةيياق  مييي  

التبعييية علييى القعييد الصييلي والتبعيييي فعييرا المتبييواع  قوالييه    لتلديييد التييا ع والمتبييواعي حيييث يبييح
 .( 770هي   7021) الةاق ي  االمقعوا  ثاني هوا المقعوا  أولاي والتا ع   نه  

أنه مقعوا  قعدا أصليا ميي التعاقيدي فهيوا مقعيوا  لذاليهي والميرا  ي المقعوا  أولا   والمرا   قواله 
 لصل كواصف ميي أوصيافهي كبييع الثميرأنه مقعوا  مي حيث رجواعه إلى اي المقعوا  ثانيا   قواله 

ميي  لاسيتقلالمي وإايا مقعيوا ا عليى وجيه امقعيوا  ليي  ميع الةيجري في ن الثميرقبل  دو العيلان 
    لا يحعل الانتفاع  ه إلا مع استعلا  الةجري ف شبه وصفا مي أوصاا الةجر. حيث
رع إجيييراء الحكييام علييى العواازيييدي وإاييا المرجييع في نلييي  القعييد والعييرا لن ميييي أصييوالم الةيي 

ة وور  البلبيان مراعاف المعالح ومقاصد المكلفيين في  ي  العبيا اا ا،ضيةي  ييث إنا ثبتيق التبعييو 
       .المتنافيان أمرا ونهيا ف نه يتواجه البلب  ازما إلى المتبواع  ون التا ع

ع الآلاا ولنواع المنتجاا ولبوار حياف الناس ا التقدم افضار  والإنتاجيي وا تر في ظل و  
ونةاقهم الاقتعا   لبوارا أساليب التجار في لرويج سلعهم و دماتهم والتلفي  إليهاي 

لمنافاة  ين التجار وأصلا  الالع والخدماا في جذ  أكع عد  مي المةتريي واشتدا ا
فلملهم نل  على لبواير أساليب الترويج واستلداث أساليب جديدف لتواسيع قاعدف المةتريي 
حتى  عق السواات والمراك  وا،لاا التجارية صغ ها وكب ها  عد  كب  متنواع مي افوااف  
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لواسازل التر يبية معلماً مي معات السواات على ا تلاا أحجامها التر يبيةي فعارا هذ  ا
يتعامل معها العغ  والكب  وتم  حياف الخاص والعامي كما أن لها أثراً لا ياتهان  ه في حمل 

 الناس على الةراء أو صرفهم عنه.
يظهر فيها أثر ال   مي أ رز لل  الواسازلي و أما أنوااع افوااف  المرّ بة في الةراء فكث ف جداً  

 راسة الجواانب في هذا البلث وأحاولم ي المبيعصلاحية  وضمانوااز  الترويجية الج  مبدأ التبعية 
 .  همامدى مراعاف التبعية فيوإلقاء الضواء على يي المريي لهذفقهية ال

 الترويجية جوائزالتبعية في الالأمر الأول : 
ال  ازي لفتقق القرازح عي أساليب متنواعة والمنتجين في جلب  تجارفي ظل التناف   ين ال  

الجوااز  ال  يتم استخدامها وسيلةً مي وسازل الترويج للالع  قعد زيا ف  للترويجي لعل أ رزها
 فع الفرا  للةراء مي  لالم الر بة في افعوالم وإ راء أكع عد  مي ال  ازي  ةرازها و  المبيعاا

التجارية قد الاع نباقها وانتةر التعامل بها في  وهذا النواع مي التعاملاا .على هذ  الجوااز 
المجتمعاا الإسلامية مما جعل معرفة حكمها الةرعي أهمية في حياف الفر  المالم عند لعرفه في 

 مي أهم صوار الهدايا الترويجية ال  يقدمها التجار ما يلي   لمالم الذ  جعله الله قياما للناسي و ا
 بلريق السحب  . منح الجوائز لبعض المشترين 1

وهي الهدايا ال  يعلي عنها التجار لمي يةتر  سلعة معينة على ثمي محد   يث يعبوان  
المةتر  قايمة يجر  الالب عليهاي ف ن الفاز  في هذا الالب ياتل  افعوالم على جاز ف 

 سوااء كانق مبالغ نقدية أو  ضازع ناا قيمة كب ف مثل سيارف أو ثلاثة أو للفاز.
ذ  الجوااز  أنها لغر  الناس  كثرف الاستهلاك للالعي فالمةتر  يحاولم أن ل  ا  قيمة قبيعة ه 

مةترياله حتى ياتبيع افعوالم على عد  كب  مي الكوا واناا وكلما اشترى أكثر كانق فرصته 
أكعي فمعروفاا الجوااز  ولكلفتها  اب في النهاية مي ثمي الالعةي  يث يتلمل كل واحد 

ج ءا منها فك ن ا،ظواظ  الجاز ف ي  ذ قيمتها مي عامة الماتهلكيني ويظهر مي الماتهلكين 
)القرضاو ي  عند التلليل النهازي أن الةركة المنتجة للالع حملق الماتهلكين  تل  التكلفة

 . (024م  7110
 تحرير محل الخلاف 

 وقبل نكر آراء العلماء في هذ  الما لةي ينبغي  رير محل الخلاا. 
الالب إن شراء الةخص كوا وانا أو ورقة اليانعيب عبلغ مي المالم بهدا المةاركة في    أولا
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فى  عنهلعالى كان فى الجاهلية ونهى الله    عين القمار الذ نواعها ف ن هذا هوا على الجاز ف أيا كان
  ﴿   ولعالى  لباركقواله 

   
  
    
  

  ﴾    (90)المازدف 

  إنا اشترى شخص منتجا معينا  ثمي ويحعل على الكوا وان في مقا ل عواض  اص  ه  ثانيا
في  ريم الاشتراك فيه للد والم في المةاركة في الالب وهوا ماتقل عي ثمي المبيع فلا  لاا 

يدفع قيمة الاشتراك وقد ير ح الجاز ف فيكوان  تر لن المةقمار مي الولوا كان العواض يا ا لنه 
 .  (7/203   2440)الج ازر ي  فيكوان  ارما ير ح شيئا  ااايً وقد لا

   أن يةتر  شخص سلعة معينة مي  عض ا،لاا التجارية ويحعل على كوا وان ليد ل فيثالثا 
المةاركة في الالب على الجوااز  المقدمة منهاي وقد يةترط لللعوالم على نل  الكوا وان أن 

على  لبلغ قيمة مةترياله قدرا معينا مي المالم. هذ  العوارف ا تلف العلماء المعاصرون في حكمها
 رأيين      

 ي از   عدم جوااز هذ  الجوااز  أ ذا وعباءي وهذا رأ  الةيخ عبد الع ي   ي الرأي الأول
هي 7024)ا ي  ازي  واللجنة الدازمة للبلواث العلمية والإفتاء في المملكة العر ية الاعوا ية

 243).  
الالع  فهل يببل  يع يلعيل الجوااز  محرمةلتالمةاركة في الالب ويبرن سؤالم   إنا كانق  

 – از  منهم الةيخ عبد الع ي   ي -؟ إن لعليل  عضهم  أو يقع صليلا مع حرمته والمنتجاا
يواضح لنا أن  يع الالعة ال  يعبي التجار بها  عدم الجوااز   ن هذ  المعاملاا لعتع قمارا

للمةتر  كوا وانا للمةاركة في الالب يكوان فاسداي ف عباء المةتر  مالا لللعوالم على الجوااز  
 .(243هي  7024)ا ي  ازي . ال  قد يحعل عليها وقد لا يحعل عليها يعتع عين القمار

وا تلفواا المةاركة في الالب على الجوااز   ضواا ط وشروطي جوااز يرى أصلا ه    الثاني رأيلا
في  ديدها وجمهوار القازلين  ه اشترقواا ألا ي يد التجار ثمي المنتج لجل الجوااز ي و ه صدر قرار 

 يهيئة الفتواى لبن   بي الإسلاميي ورأ  (7/70)721لمع الفقه الإسلامي الدولي رقم   
منهم مي زا  على نل  شرقا آ ر وهوا ألا يةتر  مي أجل المةاركة في الالب وهوا ما و 
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ي ومنهم مي عثيمينا ي الةيخ و الله  ي جعيي  الةيخ عبدو  الدكتوار يواسف القرضاو نهب إليه 
ي 342   2440 يلفقهللة لمع ا). اللجنة في  يق التموايل الكواي هوا فتواى و أقل  الجوااز 

 (38   هي7071الجعييي ي 024م  7110 ي القرضاو 108  2445 يالقر   ا ي
 الأدلة 
  الأول رأيأدلة ال

 استدلم أصلا  هذا الرأ  على ما نهبواا إليه  ال لة الآلية   
أن المةتر   نل التر يبية قمار أو شبيه  القماري ووجه  وااز   أن هذا النواع مي الج الأولالدليل 

يحعّل معها جاز في وقد لا يحعّلي فهوا  ين  نم  تلعيل يبذلم مالًا لللعوالم على سلعة قد 
 .الجاز في و ين  رم  فوااتها عليه

الميار كما عرفه الفقهاء هوا كل عقد يكوان فيه أحد العاقديي عرضة  ن    اعترض عليه 
كل شيء فيه  بر   للخاارف  لا مقا ل يناله مي العاقد الآ ر الرا ح. قالم صاحب الكلياا 

لاله  ازرف  ين الغنم    ذ الجاز ف مع الالعةي في محل الن اع فالمةتر  ي أما فهوا مي الميار
 والالامة    ذ الالعة ال   ذلم لها ثمي المثلي فلا  رم هنا فلا لكوان هذ  العوارف مي الميار.

  .(143   7111 أ وا البقاءي)
عة  بري  الصالة المبيالالعة  مي التعاقديقعد لا يخلوا حاله مي كوانه المةتر  ونل  لن  

 فةراؤ  صليح يإن المةتر  لي   ين  رم و نم ولا محذورلا قمار أما الهدية فتا عة وحينئذ 
لن الةبهة مللقة ها أ ذوإن كان الوارع يقتضي عدم ي ويجواز أ ذ الجاز ف فيما لوا أصا ته القرعة

 يريب  إلى ما لا يريب  ع ما  »    افقيقة في  ا  ا،رماا احتياقايً ويدلم لذل  قوالم الن  
فلا يقعد المريي ي أو فهذا قمار لا ش  فيه يقعد  ةرازه   والم ماا قة الالبيأو ي «

 (701م   2445)المعلحي أيضا. التلريم والمنعيقتضي مي القمار أو مةابهتهي فيخلوا 
  ضرارلا ضرر ولا » قالم   ن رسوالم الله أعمرو  ي يحيى المازني عي أ يه عي    انيالثالدليل 

 ( أ رجه الإمام مال  في المواق  مرسلا عي عمرو  ي يحيى المازني عي أ يهي في كتا    القضيةي  ا    القضاء في المرف ) .«

استعمالم هذ  الماا قاا نهى عي الإضرار ععللة الغ ي ف وجه الدلالة   أن رسوالم الله  
ن حيث إ يالذيي ت ياتعملواها في التر يب والترويج للالع والخدماا فيه إضرار  التجار

الماتهلكين سيتجهوان إلى مي ياتعمل هذ  البريقةي ويدعوان مي لا ياتعملهاي وهذا فيه إضرار 
 .بهم
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مبنا  على القعد والإرا في أو على فعل  الضرر الذ  نهى عنه الن     ن: اعترض عليه  
لمضارف    ي  ل فاجته إلى و الب مي يتخذ هذ  الواسازل يفعل نل  لا  يضرر لا يحتاج إليه

ن التجار يجعلوان هذ  الهدايا مي وسازل التاواي  المعروفةي فلا مننع ول. لرويج سلعه و دماله
أحد مي استعمالم ما الصل فيه الإ احة لجل أن     ت ياتعملهي ولا يخفى أن وسازل 

بب إنفرا   إلا  دليلي التاواي  متنواعةي فمي انفر  مي التجار   سلوا  معين فلا مننع منه  ا
. فالرزات  يد الله فقد ياواقها إلى مي لا ياتعمل هذ  الهدايا التر يبية ومننعها ممي ياتعملها

 .  (057   2443)ا ي مفلحي
 

 أدلة القول الثاني 
استدلم أصلا  الرأ  القازل بجوااز المةاركة في الالب عند عدم زيا ف الثمي لجل  

    الجوااز   الكتا  والمعقوالم
   ﴿  فقواله لعالى    أما الكتاب

   ﴾. 
وجه الدلالة   هذ  الآية لفيد إ احة البيعي وهي على عموامها إلا ما  عه الدليلي وقد  

الصل في المعاملاا افلُّ  عق  يواع كث ف    لة الةرع فبقي ما عداها على أصل الإ احةي ف
البيع الذ  التلريم والمنعي ولا  ليل هنا يعتمد عليه في منع  على ة ما ت يقم  ليلوالإ اح

 .(755   2440شب ي ) الماا قاا التر يبيةيتضمي هذا النواع مي 
  ن أصل الإ احة الذ  استدلواا  ه معارض عا نكر في أ لة المانعين مي    يناقش هذا 

  أسبا  التلريم.
  التلريم ال  نكرها القازلوان  المنع مي اشتمالم العقد على     ن أسبا أجيب عن ذلك 

القمار والميار أو الإضرار  الغ  أو البيع والةرط ف ن هذ  الموار لا لتلق  في هذا البيعي فيبقى 
  ا لا في عموام الآية. 

 أما المعقول فمن وجهين :
هذ  الجوااز  مي قبيل الهبة  ن التاجر إنا ت يقم   يا ف الثمي مي أجل الجاز ف ف نالأول : أ

فالثمي المبذولم عواض عي الالعة  ون الجاز ف ونل  لن الجاز ف لا أثر لها في الثمي وإاا المقعوا  
 .(108  2445 ي)القر   ا ي .منها التةجيع على شراء الالعة المبيعة
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ة يععب ضببهي إلا في الالع الاستهلاكي   ن اشتراط عدم رفع سعرهااعترض عليه :   
المةهوارف لن سعرها معروا ثا قي أما ما عداها مي الالع فالتلق  مي عدم رفع السعار فيها 
صعب أو متعذري لا سيما في الالع ال  لاتوار ها جهة واحدف لتلكم في سعرها رفعاً و فضايً  
 ك كثر أنوااع الاياراا والجه ف الكهر ازية و عض اللباة ف نه لا منكي في هذ  الالع معرفة

 .هل هناك زيا ف في الاعر لجل الجاز ف أو لا ؟
  أن زيا ف ثمي المنتج لجل هذ  الجوااز  يجعل نل  في معنى القمار حيث إن المةتر  الثاني 

يدفع ج ءا مي الثمي رجاء أن يخرج اسمه في الالب وي  ذ الجاز في وقد لا يخرج اسمه في القرعة 
 (.108  2445 ي)القر   ا ي. فلا يجوازفيخار ما  فع وهذا يد ل في  ا  القمار 

  ن الذ  عليه العرا التجار  أن ثمي المبيعاا والمنتجاا لا يخرج عي ثمي اعترض عليه :  
مثلها وإلا ت يقدم الماتهلكوان على شرازهاي و يع الالعة مع افعوالم على كوا واناا للمةاركة 

عوالم على الجاز ف حيث لا يدر  في الماا قة يد له الغرر لنه عقد يتضمي لهوالا وهوا اف
المةتر  هل يحعل على الجاز ف أو لا يحعلي ولما كان مقعوا  المةتر  مي العقد الالعة المبيعةي 
والجوااز  لا عة فلا يؤثر نل  في صلة البيعي ومي شرط ل ث  الغرر في العقد أن يكوان مقعوا ا لا 

 لا عا. 
 
  ثمي المبيع لجل الجوااز  فاستدلواا على نل  عا وااز المةاركة في الالب وإن زاأما قالواا بج -

 يلي   
  .‹يغتفر مي التواا ع ما لا يغتفر مي المتبواع  ›  ال ذ  قاعدف    الأول
إنه يغتفر كث  مي أنوااع الغرر  ناء على وقواعها لا عة في العقد فلا لؤثر في صلة العقدي  

اا قة يد له الغرر لنه  يع معلوام وهوا و يع الالعة مع افعوالم على كوا واناا للمةاركة في الم
الالعة ولهوالم وهوا افعوالم على الجاز ف حيث لا يدر  المةتر  هل يحعل على الجاز ف أو لا 
 يحعلي ولما كان مقعوا  المةتر  مي العقد الالعة المبيعةي والهدية لا عة فلا يؤثر نل  في البيع. 

لا عةي ولذل  ف ن كلًا مي البازع والمةتر  الهدية الترويجية    مقعوا ف  العقد  ل هي ف 
يقعد بهذا العقد الالعة لا الهديةي وإاا جاءا الهدية لجل التر يب في الةراء والتةجيع عليه 

 أو المكاف ف بهاي فلياق الهدية ج ءاً مي المبيع في حقيقة المر.
 يا ف في السعار تجعل   ن الالع المبيعة ي يد سعرها  ابب هذ  الجوااز ي فالاعترض عليه :  
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الجوااز  مقعوا ف مي قبل المةتر ي فتؤثر في البيع لاشتماله على نواع مي الغرر والقماري ولذا 
 .في السعار مي أجل الجاز فالتجار  ي يد ألّا اشترط  عض المعاصريي لجوااز المةاركة في الجوااز  

ا عي كوانها لا عة في الجملةي   ن زيا ف الثمي لجل الجوااز  والهدايا لا تخرجهأجيب عنه :  
و يان نل  أن زيا ف الثمي مقعوا ف  العقد ولكنها على سبيل الجملة حيث إن البازع ت يجعل 
ثمنا ماتقلا للجاز في فهوا ت يضع وقق العقد ثمنا للمبيع وثمنا للمةاركة في الالب لللعوالم 

فاصيل هذ  ال يا ف وقق العقدي على الجاز في  ل ي يد في سعر المبيع لجل الجوااز   دون  يان ل
 فهذا لا يخرج الجوااز  عي لبعيتها للمبيع. 

وقد أوضح العلامة الةاق  في ما لة زيا ف الثمي لجل التا ع هل لكوان هذ  ال يا ف  
واف  الذ  لقتضيه التبعية أن يكوان القعد  › مقعوا ف على التفعيل أو على الجملة ؟ فقالم  

كان لفعيليا لعار إلى حكم الاستقلالمي فكان النهي وار ا عليه فامتنع   جمليا لا لفعيلياي إن لوا
 .(741هي 7241 )الةاق  ‹

وقد  نى المالكية على نل  ماازل فقهية يعح فيها العقد مع اشتماله على شيء الصل  
منعه لكنه يجواز لكوانه قليلا    مقعوا  ولا ينافي نل  أن له قاط مي العواضي ومنها استئجار 

أو أرض فيها شجر مثمر إنا اشترط المكتر    والم الةجر في العقدي وإن كان الثمر ت يبد   ار
صلاحه فيجواز للمكتر  أن يةترط   والم الةجر في العقد  ةرط أن لكوان قيمة الثمر الثلث 

 أو أقل مي لمواع أجرف كراء الرض والةجر. 
عنه وهوا الذ  لا يخلوا مي ر ح أو  المنهي قمارلا لد ل في  ازرف الن هذ  الجوااز  الثاني : أ

لن الجوااز  ال  لدفعها المؤسااا التجارية إاا هي مي قرا واحدي ولا   اارف لحد البرفيني
لنهم لا يدفعوان عواضا عنها وإاا يقعدون شراء منتجاتها  يتلمل العملاء أو ال  ازي أية  اارف

   .از فولذا اشترط البعض عدم لواجه القعد إلى افعوالم على الج
 الترجيح 

 عد هذا العرض لآراء العلماء وأ لتها ومناقةتها يظهر للباحث رجلان الرأ  القازل  علة  
﴿ البيع وجوااز المةاركة في الالب لقواف أ لته ولن الصل في عقد البيع الجوااز لقواله لعالى   

   ﴾فلا يخرج مي هذا  ي
وهذ  المةاركة في الالب الصل فيها عدم الجوااز شرعا على إ راجه.  إلا ما قام الدليلالصل 

 اعتبار أن فيها معنى القمار أو شبهتهي ولكنها ههنا وقعق لبعا في  يع الالع والمنتجاا أ  
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لا عة للمقعوا  في نل  العقدي ومي المقرر فقها أنه يغتفر في التواا ع ما لا يغتفر في   ها. وإاا 
  المةاركة في الالب لما هوا المقعوا  مي البيع   ن لا  يخرج ثمي الالعة عي لنضبط لبعية هذ

ثمي مثلها في الاواتي أما إنا كان ثمي الالعة ي يد عي ثمي مثلها نظ  هذ  الجوااز  صارا 
ى شخص اشتر المةاركة في الالب مقعوا ف  العقد ويكوان محرما لن فيه معنى القماري ف نا 

المةاركة في الالب على إرا ف ي فقد لرجح قعد  نل  نها وهوا يعلم  زيد مي ثمسلعة معينة 
كما يةترط أن يكوان المةتر  محتاجا فعلا لتل  الالعةي  التجار . مي ا،لالالعة ال  لباع 

فمي اشترى الالعة  ثمي مثلها ولا حاجة له بها وإاا يحمله على شراؤها افعوالم على الكوا وان 
الالب أصبلق المةاركة في الالب هي المقعوا ف مي البيعي  حتى يامح له  المةاركة في

 فيد ل عمله في  ا  القمار ا،رمي ويكوان البيع محرما مع صلته.
 منح الجوائز لجميع المشترين. 2

هذ  الجوااز  لعبى لمةتر  الالع والبضازع المختلفة وقد لكوان هذ  الجوااز  مر واقة  الالعة  
حكم ويختلف كمية إضافية مر واقة  قدر معين مي المةترياا.   أو مخ نة  دا ل علبها أو لكوان

 هذا النواع مي الهدايا والجوااز   اب صوارها كما يلي   
 

 الصورة الأولى : أن تكون الجوائز معلومة 
إنا كانق الجاز ف عينا معلوامة سوااء كانق مر واقة  الالعة أو منفعلة عنها  أو ماتوارف  

 وصاا واضلة فهذ  العوارف جاز ف ما ت لكي الجاز ف مي  ا ل علبتها ولكنها مواصوافة  
ا،رماا سوااء اعتعا هبة إنا ت يقم التاجر   يا ف الثمي أو ج ءا مي المبيع إنا قام   يا ف الثمي 

وجدير  الذكر أن  عض الساليب  .لن هذ  الجوااز  معلوامة للمتعاقديي فلا  رر في العقد
لى جوااز  وهوا ما سب  نكر  مي كوان الجاز ف مر واقة  الالعة لللعوالم على هذ  الجوااز  متف  ع

أو إحضار عد  مي أ بية المنتج  أو  عد  منهاي وفي معنى نل  لاوزف قيمة مةترياله حدا معينا
أما لوا كان المبلوا  تجميع صوارف ي  يث يتيار للمةتر  افعوالم عليها وجمعها عجر  الةراء

صوارف سيارف نعفها  المةتر  جمعها في مراا متفرقة ك ن لكوانمعينة مفرقة الج اء  يث يحاولم 
فلا يجواز استعمالم هذ  السلوا  كما را  الةيخ  في كارا ونعفها الثاني في كارا آ ر مثلاً 

 (35هي   7071الجعييي  ي 12م   2445)المعلحي  ا ي عثيمين.
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 الصورة الثانية : أن تكون الجوائز مجهولة 
و   مواصوافة انق ماتوارف  ا ل الالعة المبيعة ز ف عينا لهوالة   ن كوأما إنا كانق الجا  

 فا تلف العلماء في حكم هذ  العوارف على قوالين  
  .  عدم جوااز شراء هذ  الالعة وإليه نهب الةيخ محمد افامد والدكتوار رفي  المعر  الأول

ي 211محمد افامدي  دون   ) .جوااز شراء هذ  الالعةي و ه أفتق  ار الإفتاء المعريةوالثاني : 
    (   2547  7112 ار الإفتاء المعريةي 

 الأدلة
 أدلة الرأي الأول

 استدلم أصلا  الرأ  الولم على عدم جوااز شراء الالع المةتملة على الجوااز  المجهوالة عا يلي   
 لجاز في  أن هذا البيع يةتمل على الغرر لنه يجمع  ين معلوام وهوا الالعة ولهوالم وهوا اأولا 

ي ونل   ناء على أن الهبة في عقد والجمع  ين معلوام ولهوالم يتعذر معرفته يؤ   إلى فاا  العقد
قوالم البازع    عت  هذ  الفرس وحمل الدا ة ال رى  كذا ي ونل  مثل البيع لعتع ج ءا مي المبيع

سبيل إلى معرفة ثمي فلا يعح البيع لن المجهوالم لا يعح  يعه لجهالته والمعلوام لهوالم الثمي ولا 
والم لا منكي لقوامنه فيتعذر التقايط المعلوام لن معرفة ثمنه إاا لكوان  تقايط الثمي عليهما والمجه

     (05   7187)الرحيبانيي 
  ن هذ  الجوااز  لعتع هبة ولععا مي التجار أو الةركة المنتجةي والتععاا اعترض عليه :  

ن الجاز ف لهوالة ونل  لن الثمي لا زيا ف فيه لجلهاي مبناها على التاامح ولا حرج مي كوا 
إعباء هذ  الهدايا مبح  على زيا ف أسعار الالع لتغبية قيمتها ف ن وعلى فرض التاليم   ن 

حيث إن    مقعوا ف  العقدي هذا لا يؤ   إلى فاا  العقد لن هذ  الجوااز  جاءا لبعا 
لجل التر يب في  هذ  الجاز ف ي وإاا جاءااز فالجالالعة لا عا ف المةتر  يقعد بهذا العقد 

 ي فلا لؤثر جهالتها في صلة البيع. الةراء والتةجيع عليه
أما ما نكر  الفقهاء مي عدم جوااز  يع معلوام ولهوالم يتعذر معرفته ف ن محل نل  فيما إنا   

لا عا    مقعوا  فلا  كان كل منهما مقعوا ا  التعاقد كما في المثالم المذكواري أما لوا كان المجهوالم
ي بيع حيواان في ضرعه لبن وإن كان اللبن لهوالا لنه لا ع للليواانكونل   يؤثر في صلة البيع 

  يع الدار مع جهالة الساسي و يع افيواان افامل مع جهالة افمل.و 
الذ  جرى عليه العرا أن المتعاقديي أو أحدهما يتعرضان لذكر هذ  الجوااز  أثناء الثاني : 
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لتعاقدي وإن جاز اعتبارها لا عة    مقعوا ف لكي نكرها عند العقد يجعلها مقعوا ف فتؤثر في ا
صلة العقد كما لوا  اع الدا ة مع نكر ما يد ل في البيع لبعا كقوالم  ازع    عت  هذ  الدا ة 
وحملها أو هذ  الةاف وما في ضرعها مي لبن أو ما على ظهرها مي صواا أو قواله    عت  هذ  

ض وما فيها مي  ذر بخلاا ما لوا  اع الصل وسكق عي نل  فتد ل هذ  التواا ع لنه الر 
    (287   7115)ا ي نجيمي  يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلالم

    ن هذ  التواا ع إاا يؤثر نكرها في العقد لعدم إمكان  معرفتها عند التعاقد  اعترض عليه 
الجوااز  ف نها منكي معرفتها  بيان أوصافتها مي جانب التجار أو  الم مي الحواالم بخلاا هذ  

النواافذ  فتح علبتها وحينئذ لا يؤثر نكرها في العقد كما في  يع الدار مع نكر ما يتعل بها مي 
    و  ها.   وال واا 

   
 أدلة الرأي الثاني 

 لى الجوااز  المجهوالة عا يلياستدلم أصلا  الرأ  الثاني على جوااز شراء الالع والمنتج المةتملة ع
    

إن هذ  العيان المواضواعة  ا ل الالعة لعد هدية مي قبل الةركةي وهي عقد لعع ولا  
 لجل هذ  الجوااز .  ت يقم   يا ف ثمي الالعةلن البازع يةترط العلم  الهديةي ونل  

لى رفع أسعار الالع     ن التجار الذيي يقواموان   عباء هذ  الهدايا يلجئوان إ اعترض عليه 
لتغبية قيمة هذ  الجوااز ي وزيا ف ثمي المنتج لجل الجوااز  يجعلها مقعوا ف  العقدي فتؤثر جهالتها 

 .(753   2440)شب ي في صلة العقد. 
للمنتج والالعة المبيعة  دليل  ةلا عف  العقد فهي    مقعوا   ن هذ  الجوااز     يجاب عنه   

اي أما زيا ف الثمي لجل التا ع وإن  ا تفرا الجهالة فيهفلد ل في البيع لبعا  لا نكرها أنها 
    كانق تجعله مقعوا ا  المعاوضة على الجملة لكنها لا ل يل  قاء لبعيته.

 الترجيح 
 عد هذا العرض ل لة الرأيين وما ور  عليها مي مناقةاا يظهر للباحث رجلان الرأ   

ع وأ ذ الجوااز  لقواف وجهة نظر  مي اعتبار هذ  الجوااز  لا عة للالعة ومع نل  القازل بجوااز البي
ف نه لا  د مي لقييد هذ  التبعية  كوان الجوااز  رم ية أو ناا قيمة  ايبة حتى منكي اعتبارها 
لبعا    مقعوا ف  التعاقد عا في أما إنا كانق ناا قيمة كب ف  يث يقعدها المةتر  في 
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ف نها أصبلق مقعوا ف فلا  د مي لواافر الةروط لعلة البيع مي العلم  قدرها العرا التجار  
 وصفتها.   

 
 الصورة الثالثة : أن تكون الجوائز نقدية  

أما إنا كانق الجاز ف نقوا ا مي جن  الثمي  يالعينية الترويجيةما سب   يانه  النابة للجوااز   
بيع المةتمل على هذا النواع مي الجاز ف سوااء كانق في  ا ل الالعة أو  ارجها ففي حكم ال

  لاا  ين العلماء على ثلاثة أقواالم   
  عدم جوااز البيع إنا كانق الجوااز  مي جن  الثميي ولعليل نل  أن هذ  الما لة  القول الأول

وهوا  يع ر وا  بجناه ومعهما أو  ي‹ مد عجواف و رهم ›ةهوارف عند الفقهاء  ي الما لة الم ا لة في 
والةافعية وهوا المذهب  زفر مي افنفية والمالكيةا مي    جناهي فلا يجواز البيع عند مع أحدهم

  اشتريق يوام  يع  حديث فضالة  ي عبيد الله رضي الله عنه قالم دليل  عند افنا لة والظاهرية
قلا ف  اثح عةر  يناراً فيها نهب و رزي ففعلتها فواجدا فيها أكثر مي اثح عةر  يناراًي 

 . « لا يباع حتى يفعل »   فقالم ا نل  للن  فذكر 
فهذا افديث يدلم على حرمة  يع نهب  ذهب ومع أحدهما مي    جناهي  لن نل   

مننع مي  ق  التماثل  ين الجن  الر وا ي فهذا ينبب  على الجوااز  النقدية المواجوا ف  ا ل 
 ل الالعة ر وايةي فهوا مبا لة  ين الالعةي حيث إن الريالاا مثلا ر واية والريالاا المواجوا ف  ا

 الجن  الر وا  ومع أحدهما مي    جناه وهوا الالعة المبيعة فلا يجواز البيع.
  

  جوااز البيع  ةرط أن يكوان المفر  أكثر مي اليذ  معيه  ي   في ن كيان أقيل أو مثليه  القول الثاني
ة علييى الر يياي وإليييه أو يكييوان مييع كييل واحييد منهمييا مييي  يي  جناييهي وأن لا يكييوان حيلييي فييلا يجييواز

نهب افنفية عدا زفر وهوا رواية عي الإمام أحمد وا تارها العلامة ا يي ليميية وهيوا ميذهب ال يديية 
والإمامييية والإ اضييية. و نيياء علييى مييا نهبييواا إليييه فيي نا كانييق الهدييية النقدييية أقييل مييي الييثمي فيجييواز 

 7112 )الكاسيانيي .ليثمي لهيا ميي االبيع  اشتراط التقا ض في المجل   ين الهدايا النقدية وميا يقا
   271) . 
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وميي  »   رسيوالم الله جوااز البييع كميا في  ييع العبيد ن  ميالم فقيد ور  فييه قيوالم القول الثالث : 
أ رجيييه البخيييار  في كتيييا    ) .« ا تييياع عبيييدا وليييه ميييالم فماليييه لليييذ   اعيييه إلا أن يةيييترط المبتييياع

   (حازط أو في نخلالمااقافي  ا    الرجل يكوان له ممر أو شر  في 
وعلى رأ  افنا لية في نا كانيق النقيوا  المواجيوا ف  ا يل الايلعة لا عيا  ي  مقعيوا   التعاقيد فيلا  

 يي س  ييهي فيي نا اشييترى شييخص سييلعة بخمايييين ريييالا وفي الاييلعة لا واحييد فيعييح البيييع ولا ليييؤثر 
 الجاز ف النقدية في صلة البيع لنها    مقعوا ف  العقد عرفا. 

هذ  الجاز ف النقدية المواجوا ف في أفرا  الالع    مقعوا ف  ذاتها وإاا جاءا  والظاهر أن 
لبعا للالعة سوااء كان لها ل ث  في الثمي أو لا حيث يتواجه قعد المةتر  إلى الالعة  بريقة 

. )  المي أساسية وجاءا الجاز ف النقدية لبعا لر يبا ولةجيعا للمةتر  على شراء هذ  الالع
  .  (711هي  7037

هذاي وإنا كانق الجاز ف النقدية المواجوا ف  ا ل الالعة كث ف فلا يعح البيعي ونل  لن  
هذ  النقوا  أصبلق مقعوا ف  العقد في عرا الناس فلينئذ لد ل هذ  العوارف في الما لة 

 المةهوارف عد عجواف و رهم.
 الراجح  

عية في العقد أ ذا عذهب يظهر للباحث قواف الرأ  الثالث مي التفعيل المبح على التب 
افنا لة في ما لة  يع العبد ن  مالمي والضا ط في هذ  التبعية القلة والكثرفي ف نا كانق الجوااز  
النقدية المواجوا ف في الالعة قليلة عرفا اعتعا لبعا للالعة فلا لؤثر هذ  الجاز ف في صلة البيعي 

صلة البيع لنه مي صوار ما لة مد عجواف  أما إنا كانق كث ف اعتعا مقعوا ف  العقد فتؤثر في
 و رهم.    

 
 المبيع صلاحية  ضمانالتبعية في : أثر  الثاني مرالأ

ي الر ح   قل كلفة قد أ ى إلى أن انعرفق الجهوا  مافرص على افعوالم على أكع قدر  
ظر عي إلى   و السواات  البضازع والمنتجاا العناعية وال راعية   قل لكاليف ممكنة  غض الن

ويعد ضمان ي مدى جوا تها وعما لنبوا  عليه لل  الالع والمنتجاا والبضازع مي عيوا 
المةتر  في موااجهة الالع الاازدف  الضماناا ال  لعمل على حمايةأحد صلاحية المبيع للعمل 



704 

At-Tab’iyyah wa Atsaruha fi al-Jawazi at-Tarwijiyyah... Zawawi (127-154) 

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 2, Juni 2012 

http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi 

ISSN (P): 1829-7382 

فهذا الضمان يل م البازع  ل والعبل.لالتعرض للخ وال  لتمي   دقة العنع وسرعة يفي السواات
   يحد ها الفات البازع والمةتر . ن الخلل الذ  يبرأ على المبيع  لالم مدف معلوامة  صلا
هوا الت ام مي البازع تجا  المةتر  يتعهد فيه  الامة  ضمان المبيع في اصبلان التاوايقيينإن  

ي ويعرا نل  ي وصلاحيتها للعمل  لالم فترف معينةالمعنعية والفنية مي العيوا  المبيعة الالعة
) ازرعةي  .Garantie de bon fonctionnementصلاحية المبيع للعمل   ضمان
7117  785).   

وصلاحيته للعمل  لالم فترف معينة مي وهوا ضمان يتعهد فيه المنتج أو التاجر  الامة المبيع  
لاريخ شرازها كاتة أشهر مثلًاي أو حتى ماافاا معينة كاتة آلاا ميلي  يث إنا صللق 

 . المدفي أو الماافة  لب على الظي صلاحها  عد نل الالعة  لالم هذ  

ما  يتلد  فيها  Bulletin de garantie يتجاد عا ف عواجب قايمة ضمانوهذا الضمان  
ال  هي نتاج افضارف افديثة  والمواا  في  يع الآلاا ر يجيةمله الضمان ومدف هذا الضماني و 

كانيكية والاياراا يللخللي كالآلاا الموال  لتمي   دقة العنعي وسهوالة لعرض أج ازها 
 الكهر ازية.والثلاجاا والااعاا والجه ف 

  الحكم الشرعي لضمان صلاحية المبيع 
لعمل على وجه سليم مدف لعلاحية المبيع لقدم أن البازع عقتضى هذا الضمان يتعهد   

لالم هذ  المدف أو إنا صلح  يقوام   صلاحه عند حدوث الخللي و  يث د في محمعينة أو ماافة 
أما حكم هذا  .على المدى الم لواا في التعاملالماافة  لب على الظي صلاحه  عد نل  

  فلا يخلوا مي إحدى حالتين   ضمانال
 الحالة الأولى : أن يكون ضمان صلاحية المبيع منفصلا عن عقد البيع 

لجهازي  يث يكوان  عوارف منفعلة عي شراء ا المبيع ضمانو يان نل  أن يتم التعاقد على  
 لالم مدف القبع التالفة  له ثمي محد ي ويتعهد الضامي فيه   صلان الجهاز عند لعبله أو لبديل

أن يتف  المةتر  مع البازع على نل  مثالم سوااء كان الضامي التاجر أو المنتج أو   هماي  معينةي
 إنا أرا  أن يضمنها البازع شراء سيارف بخماين ألف لا على أن ي يد المةتر  مبلغ خمامازة لا

 ويختلف مبلغ الضمان في العا ف على حاب المدف.ي مدف سنة
وهذا النواع مي الضمان مي قبيل الإجارفي وقد ور ا قعدا فلا لعح هذ  الإجارف لنها  

الذ  يتلمله البازع معل  على أمر أ اء المبيع ضمان ور ا على عمل لهوالم ونل  لن 
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هوا حدوث الخلل في المبيعي وهذا الخلل قد يحدث  لالم المدف لواقواعي و احتمالي    محق  ا
  .ا،د ف فيتلمل ماؤولية إصلاحهي وقد لا يحدث فيكوان  ااا  عدم قيامه  الإصلان

في شروط المعقوا  عليه أن لكوان المنفعة معلوامة منعا للمنازعةي ف ن كانق أوضح الفقهاء  
و يان العمل  يضية إلى المنازعة تمنع صلة العقد وإلا فلالهوالة ينظر إن كانق لل  الجهالة مف

أمر مبلوا  منعاً مي الجهالة لن جهالة العمل في الاستئجار على العمالم جهالة مفضية إلى 
إنا  ي و ت يج  العقدمثلا فاد العقدي فلوا است جر عاملًا وت يام له العمل مي الخياقة ل المنازعة

 يان المعموالم فيه إما  الإشارف والتعييني أو  بيان الجن  والنواع  كان الج  مةتركاً فلا د مي
 (.084  7115 )الةر يحي والقدر والعفة

هذا النواع مي الضمان يةبه عقد الت مين إن أن الت مين عقد يل م فيه المات مي ) كما أن  
ذ  قد يلل  قالب الت مين (  دفع مبلغ معيني مقا ل الت ام المؤمي  دفع لعوايض عي الضرر ال

وهذا النواع مي الضمان يلت م  ي المات مي إنا وقع الخبر المؤمي ضد   لالم فترف زمنية محد ف
المةتر  فيه  دفع مبلغ معين مقا ل الت ام البازع   صلان العبل ولبديل القبع التالفة حيثما ل م 

      .نل 
عاصر حيث يذهب أكثر وجدير  الذكر أن الت مين التجار  يجر  فيه الخلاا الفقهي الم 

الفقهاء المعاصريي والمجامع الفقهية إلى عدم جوااز الت مين التجار  وجوااز الت مين التبا لي 
أن عقد الت مين   ما نعه  2 وقد جاء في قرار لمع الفقه الإسلامي رقمي والتعاوني  ديلا عنه

د فيه  رر كب  مفاد شركاا الت مين التجار  عق  ه التجار  ن  القاط الثا ق الذ  لتعامل
 .للعقدي ولذا فهوا حرام شرعاً 

لن المبلغ المدفواع ي محرماً يكوان الضمان  ثمي ماتقل عي المبيع هذا الرأ  ف ن و ناءً على  
في حقيقته ل مين على الالعة المباعةي والمر متر    ين الغنم والغرم في ح  كل مي المةتر  

 يتعبلي وإنا لعبل فقد لكوان قيمة إصلاحه أو والضامي حيث إن الجهاز قد يتعبل وقد لا
 نهى الن   ثبق لبديله أقل أو أكثر مي قيمة المبلغ المدفواعي ولا ريب أن هذا  رر واضحي وقد

 ي« عي  يع الغرر نهى الن   »   قالم كما في صليح مالم عي أبي هريرف ي  عي الغرر
 ار  ا،رم.وحقيقة هذا الضمان أنه نواع مي أنوااع الت مين التج
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 أن يكون الضمان مقترنا ببيع السلعة  :ة الثانيالحالة 
ضمان لا يتم التعاقد عليه  عوارف منفعلةي وإاا يكوان  ا لًا في عقد ونل    ن يكوان ال 
ي وعواجب هذا الضمان يتعهد المنتج أو البازع   صلان الخلل المعنعي والفح العة أو المنتجال يع 

  أو لبديل      ه إنا اقتضى المر لبديله.البارئ على المبيعي 
وجدير  الذكر أن العانع أو التاجر قد يرفع ثمي الالعة أو المنتج  ناء على اشتماله على  

الضمان مدف معينة ولذل  نرى كث ا قيام العانع أو التاجر  بيع جهاز معين  اعر محد  يةمل 
لاا نف  الجهاز  اعر أقل  دون الضمان لفترف محد في وفي نف  الواقق لعرض  عض ا،

 ضمان.   
 وقد ا تلف الفقهاء المعاصرون في حكم الضمان المقترن  المبيع على قوالين  

ويقتضي فاا  العقدي وهوا رأ   عض المعاصريي     ريم الضمان المقترن  البيع القول الأول
  .(287   2447)المجاجيي  منهم محمد سكلالم المجاجي

المقترن  العقدي وإليه نهب أكثر  المبيعصلاحية إ احة ضمان أصلا ه  يرى : القول الثاني
الفقهاء المعاصرييي منهم العلامة معبفى ال رقاي والدكتوار وهبة ال حيليي والدكتوار يواسف 

 . ( 123   2440.)ال رقاي قاسم
 الأدلة 

 أدلة الرأي الأول
  استدلم أصلا  الرأ  الولم على ما نهبواا إليه عا يلي  -

أ رجه الترمذ  في ) «. عي  يعتين في  يعة رسوالم الله نهى  »قالم    عي أبي هريرف    الأول
 (كتا    البيواعي  ا    ما جاء في النهي عي  يعتين في  يعة

أن ضمان إصلان المبيع المقترن  العقد يتكوان مي البيع والضماني فيكوان    وجه الدلالة 
 وهوا منهي عنه.  مي قبيل الجمع  ين عقديي في عقد 

   من وجهين يناقش هذا الاستدلال 
  لا نالم أن الت ام البازع  ضمان إصلان المبيع عند حدوث الخلل يعتع عقداي ف ن نل   الأول

إعلان مي البازع أن ما يبيعه يؤ   للمةتر  الغرض الذ  اشترا  مي أجلهي  يث إنا ظهر  لل 
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ت يالم المةتر  على حاب ما الفقا عليه في العقدي ف ن في أ اء المبيع للغرض منه كان البازع 
 قيام البازع  وافاء ما الت م  ه هوا مي تمام العقد الولم ولي  عقدا آ ر.     

عقدا حتى يد ل في  يعتع شرقاً في العقد ولي لعقد المقترن  اصلاحية المبيع  ن ضمانإ .
يعبي الذ  البازع في ماتقل واضعلي  له الضمان هذا ونل  لن ي مع  ين عقديي ا  الج

لوا لنازلم في قد أضاا ما يقا له مي العواض إلى ثمي المبيع المةتر  ضماناً  عيانة العين المبيعة
 عواضي مما يدلم على أنه لي  له ثمي المبيعالمةتر  عي هذا الضمان ت يحامه البازع مي 

  .(783  7111)منذر قلفي  ماتقل
عليها اسم  يعتين في  يعة صوارلان عند جمهوار الفقهاءي الولى     أن العوارف ال  يبل   الثاني

أن يبيع سلعة   حد ثمنين مختلفيني ك ن يقوالم    عت  هذ  الالعة  عةرف نقدا أو  عةريي إلى 
ي د ل م المتبايعين أو أحدهما أحد الثمنينوق أجلي فيفترت المتبايعان  ون لعيين أحد الثمنين

عقدي ك ن يقوالم    عت   ار   كذا على أن لبيعح  ارك  كذاي أو  والثانية   اشتراط عقد في
لعقد لا يد ل في المقترن  اصلاحية المبيع  ن ضمان على أن لؤجرني  ارك  كذاي و ناء عليه ف

 النهى الواار  في هذا افديث.
 

لا يحل سلف و يع ولا  »  قالم   الله رسوالمأن  عي عبد الله  ي عمرو    الدليل الثاني
أخرجه الترمذي، في كتاب : ) .« رقان في  يع ولا ر ح ما ت يضمي ولا  يع ما لي  عندكش

 البيوع، باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك(.
صلاحية ضمان هذا افديث صريح في النهي عي شرقين في عقد البيعي و    وجه الدلالة 

أن البازع يةترط عليه في هذا الضمان أن  يتضمي أكثر مي شرط في البيع إنالمبيع المقترن  العقد 
ي و تواف  قبع الغيار اللازمة لهاي إلى    نل  مي الموار المترلبة على هذا الالعة يقوام   صلان

الضماني وهذا ينبب  عليه النهي عي شرقين في  يعي والنهي يقتضي التلريمي وعلى هذا فيكوان 
 الضمان المقترن  البيع محرماً.

   مي وجهين ستدلاليناقش هذا الا
   عت  هذ  الالعة  قوالم البازع  أن ي « في  يعان شرقولا  »   قواله أن معنى    الوجه الأول

)الةواكانيي   عت  ثوابي  كذا وعلي قعارله و ياقتهي أو يقوالم     لف نقدايً أو   لفين نايئة
  .(243 دون  
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اً واحداً وهوا ضمان البازع للمبيع  يث أن الضمان المقترن  المبيع لي  إلا شرق   الوجه الثاني
أما كوان هذا الضمان يترلب عليه أعمالم متعد ف ف ن هذا لا يخرجه ي أن يؤ   وظيفته المعتا ف

عي كوانه شرقاً واحدايً وهذا مثل ما لوا اشترى قماشاً على أن على البازع  ياقته فلا يقالم   ن 
مي  و  هما رى مثل أ ذ المقاس وقص القماش شرط الخياقة لا يجواز لنه يترلب عليه أعمالًا أ

   .(742هي   7021ي )الجدوع الموار المترلبة على الخياقة
  

   أدلة الرأي الثاني 
 استدلم أصلا  الرأ  القازل بجوااز ضمان المبيع المقترن  عقد البيع عا يلي   -

 قواله علةي ومي نل    ال لة ال  لدلم على أن الصل في الةروط الجوااز وال الدليل الأول
أ رجه الترمذ  في كتا    الحكامي  ا    ما  ) « المالموان على شروقهم والعلح جاز   ين المالمين »

 .( في العلح  ين الناس نكر عي رسوالم الله 
  أن الضمان المقترن  المبيع يعد مي قبيل الةرط فالصل فيه الجوااز والعلةي  وجه الدلالة 

ي وفيه معللة للبرفين الة ال  يعاني منها المةتر  عند الةراءي ويحق  الرضاوهوا شرط ي يل الجه
مي حيث أن المبيع قد يكوان شيئاً معقداً وفيه  فاياي فيتر   المةتر  في فلمةتر  امعللة أما 

مي حيث زيا ف لر يب ف لبازعامعللة وأما  شرازه ما ت يبمئي إلى سلامته وحاي أ ازه.
 ه.تعالمةتر  في شراء سل

  نه على التاليم   ن الصل في الةروط العلة والجوااز ف ن هذا الصل    اعترض عليه 
يعمل  ه ما ت ير  ما يخالفهي وقد ور  مانع شرعي مننع مي صلة وجوااز شرط الضماني وهوا 

الذ  يتلمله البازع معل  على أمر احتمالي أ اء المبيع ضمان ونل  لن  وجوا  الغرر والجهالة
هوا حدوث الخلل في المبيعي وهذا الخلل قد يحدث  لالم المدف ا،د ف ق  الواقواعي و    مح

)المجاجيي  فيتلمل ماؤولية إصلاحهي وقد لا يحدث فيكوان  ااا  عدم قيامه  الإصلان
2447   287).  

محد في وهي استبقاء الةيء في حالة غاية المبيع مقدر   صلاحية ضمان    ن  أجيب عنه 
أما إصلان المبيع عند حدوث الخلل وإن كان فيه  رر لكنه يقع في  يوظيفته المعتا فيؤ   فيها 

البيع لبعا حيث انعقد البيع على الالعة أو المنتج لا على نف  الإصلاني وضمان إصلان المبيع 
 ي تي لبعا فلم يؤثر فيه الغرري كاشتراط كوان الدا ة حاملا.
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ته شرط جرى  ه العرا في الععر افاضري والةرط   أن ضمان المبيع وصيان الدليل الثاني
 الذ  جرى  ه العرا وت ير  النص عنعه معتع شرعاي ويدلم عليه ما يلي          

اعتبار العرا  ليلًا مي ال لة ال  انبنى ا تلاا مذاهبهم الفقواا على الفقهاء على   أن  أولا
 الفقهية كما انبنى عليه كث  مي القوااعدي  النصورو  عند عدم  الفقهية كث  مي الحكام  اعليه
وقاعدف لا ينكر لغ  ي قاعدف إاا لعتع العا ف إنا اقر ا أو  لبقو قاعدف العا ف محكمةي منها 

  .إلى   ها مي القوااعد ال  مرجعها إلى لقرير معالح العبا  في معاشهمي الحكام  تغ  ال مان
  في معاملاتهم وشروقهم يؤ   إلى التيا  عليهم ويااعد   أن إقرار الناس على ما لعارفوا  ثانيا

في رفع افرج عنهمي وفي عدم اعتبار أعرافهم مةقة لا لناسب التيا  عليهم  اعتبار  أحد 
 عازص الةريعة الإسلامية الاملة فل م اعتبار أعرافهم فيما اعتا وا عليه مي شرازط في 

     .العقوا 
اشتراط مثل هذ  الةروط ولعاملواا بها ومي ثم كان القوالم  علة هذ     أن الناس قد لعارفواا ثالثا

)ال يلعيي  .الةروط استلاانا لتعامل الناس حيث إن التعامل والعرا مقدم على القياس
 ( 284 دون 

قد لقرر في و ال ذ  قاعدف فقهية    يغتفر في التواا ع ما لا يغتفر في المتبواع.:  الدليل الثالث
عدم اعتبار لا ع    مقعوا  عا ف في التعاقد سوااء كان في عقد أو عند اجتماع  الفقه الإسلامي

الفقهاء في نل  ا تفار فوااا  عض الةروط لعقد ثبق ضمنا ولبعا عند عقديي في عقد وأوضح 
اجتماعه مع عقد آ ر في صفقة واحدفي وا تفار الغرر أو الجهالة الفاحةة ال  لقع في هذا 

 العقد التا ع. 
 ناء على إضافة  ت ام البازع  ضمان صلاحية المبيع مي قبيل الإجارف مع الج  المةتركالو  

نفقاا  دمة الضمان إلى ثمي المبيع وهوا في افقيقة جمع  ين  يع وإجارف في عقد واحدي وهذ  
الإجارف ور ا لبعا للبيع لن المقعوا  الكع افعوالم على المبيعي أما إصلان المبيع عند حدوث 

لل وإن كان فيه  رر وجهالة حيث قد يحدث الخلل  لالم المدف ا،د ف وقد لا يحدث فلا الخ
 يؤثر في صلة العقد لنه ور  فيما لا ع. 

الرض ال  فيها شجر مثمري فقد اجتمع فيه الإجارف والبيع فعوالم الدار أو إجارف كما في  
ت يبد صلاحه ومع نل  أجاز  ع و ت يبلع  الم أو قل المات جر على الثمري وقد يكوان الثمر

 عض العلماء إنا كان المقعوا  زراعة الرض أو سكنى الدار أما  يع الثمر ف نه جاء لبعاي وقيد 
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ي وأجاز    ن لكوان قيمته الثلث أو أقل مي لمواع قيمة الكراءهذ  التبعية  الثالث المالكية 
ا الجمعي وفي منعها ضرر شديد وحرج إلى جوااز هذن افاجة  اعية افنا لة  دون هذا القيد ل

 على المالمين وهوا منتف شرعاي فيجواز في الجمع ما لا يجواز في التفري .
   

 الترجيح
يتضح رجلان الرأ  القازل بجوااز ضمان إصلان المبيع المقترن الواجي  عرض هذا ال عد    

يعتمد على فذا الضمان القوالم  تلريم هحيث إن  نعوضعف أ لة القازلين  المته قواف أ ل العقدي ل
لا أو المنتج البازع ي وكوان الضمان يقا له شيء مي الثمي حيث إن وجوا  الغرر والجهالة فيه

ي يعبي هذا الضمان مدف قوايلة لانا وإاا فعواله على مقا ل ما ى وإن ت يعرن  ه عند العقد
كما أن   .الإجارفلا ع وهوا ف ن الغرر والجهالة لا يؤثر في صلة العقد لنه وقع في عقد 

المتعاقديي في حاجة إلى هذا الضماني ف ن معللة البازع في  اين سمعته وزيا ف مبيعاله   ظهار 
أن سلعته ناا جوا ف عالية وأنه ماتعد لإصلان ما قد يبرأ عليها مي  للي ومعللة المةتر  

 .في زيا ف العمر الافتراضي للالعة أو الجهاز
 

 خاتمة 

واجي  لمعات التبعية وأثرها في  عض صوار المعاملاا المالية المعاصرفي و عد هذا العرض ال 
ن الععف في  ديد كوان الةيء ور  عليه العقد  بري  الصالة أو التبعية هوا العرا الضح لنا أ

الةرع يتاامح فيما يقع ضمي شيء آ ر ولبعا  ي وأنالجار   ين أهل التجار وأهل الا تعاص
ته لواقواعه ضمي أمر مبان عقوا  عليه أصالةي فيبيح ما الصل عدم إ احله ما لا يتاامح في الم

ي فيغتفر عواجب التبعية والضمنية الغرر والجهالة لدفع افرج والمةقة أو  قي  المعللة ولبعا له
ال  يتم استخدامها وسيلةً مي وسازل  وضمان صلاحية المبيع الجوااز كما في أنوااع   الراجلةي

ي   ونل   ضواا ط معينة حتى لتوااف  مراعاف التبيعة فيها مع د زيا ف المبيعااترويج للالع  قعال
  المقاصد والمبا ئ العامة للةريعة الإسلامية.  

 

 

 



701 

At-Tab’iyyah wa Atsaruha fi al-Jawazi at-Tarwijiyyah... Zawawi (127-154) 

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 2, Juni 2012 

http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi 

ISSN (P): 1829-7382 

 المصادر والمراجع 
 . هي7041را عة ط.  ار العلم للملايين   واي الجواهر ي العلاني 

 الج ء الخام     واي ار الكتا  العربيي  دازع العنازع في لرليب الةرازعالكاسانيي 
  . م7112

 . هي7021 الج ء الثالثي  ار افديثي القاهرفيي المواافقاا في أصوالم الةريعةالةاق ي 
 .هي7075 ار الوافاءي منعوارفي معري الببعة الثالثة ي فتاوى معاصرفالقرضاو ي يواسفي 
سلامية  وازارف الوقاا بع المجل  العلى للةؤون الإي قالفتاوى الإسلامية ار الإفتاء المعريةي 

 م.7112المعريةي 
العد  الرا ع  يالفقه الإسلامي الدولي للة لمعي  باقاا الماا قاا يشريعتمدا ي الج ازر 

    م. 2440الج ء الولمي ي عةر
 الج ء الرا ع  ار القاسم للنةري الرياضيي لمواع فتاوى ومقالاا متنواعةا ي  ازي عبد الع ي ي 

 هي.7024
 م. 2440مع الفقه الإسلاميي العد  الرا ع عةري الج ء الولمي للة ل

         م.7111العد  افا   عةري الج ء الثاني يي للة لمع الفقه الإسلام
ي الج ء (301فتواى )رقم فتاوى هيئة الفتواى والرقا ة الةرعية لبن   بي الإسلاميي  يالقر   ا ي

 م.  2445الببعة الولى  ار البةازر الإسلاميةي   واي الثانيي 
  هي.  7071 ار القاسمي الرياضي الببعة الولى ي أحكام الماا قاا التجاريةالجعييي 

 م.7111ي مؤساة الرسالةي   واي الكليااأ وا البقاءي 
 ار ا ي ي افوااف  التجارية التاوايقية وأحكامها في الفقه الإسلاميالمعلحي  الد  ي عبد اللهي 

 م.2445الاعوا يةي الببعة الثانية  الجواز  الدمامي
كتا  الفروع   مؤساة الرسالةي   واي الببعة محمد أ وا عبد الله شم  الدييي  ا ي مفلحي 

 م 2443 -هي  7020الولى 
للة لمع الفقه الإسلاميي العد  الرا ع عةري شب ي محمد عثماني أحكام الماا قاا المعاصرفي 

 م.2440الج ء الولمي 
   ار الفكري   واي  دون لاريخ.مد  ي عبد اللهي الخرشيي مح

 محمد افامدي ر و  على أ اقيلي قبع الةؤون الدينية  دولة قبري  دون لاريخ.    
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 ار الإفتاء المعريةي الفتاوى الإسلاميةي قبع المجل  العلى للةؤون الإسلامية  وازارف الوقاا 
 م.  7112المعريةي الج ء الاا ع 

منةواراا المكتب ي مبالب أولي النهى في شرن  اية المنتهى يمعبفى الايواقي يالرحيباني
   م.7187الإسلاميي  مة ي الج ء الثالثي  

 .هي7037 ار الواضان عماني ط. أولى ي مةروع قانوان البيواع في الدولة الإسلامية  المي زيا ي 
 ي الج ء الثانيط. العاشرفإ ارف التاواي ي  ار النهضة العر ية القاهرفي ي محموا  صا ت ي ازرعة

 م7117
 م7115ا ي نجيمي الشبا  والنظازري  ار الكتب العلميةي   واي الج ء الثانيي الببعة الولى 

 م.7115 ار الفكري   واي الج ء الثاني ي الةر يحي مغح ا،تاجي 
 .م2447 أولى.زم بيروت، طدار ابن حأحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، محمد سكحال، المجاجيي 

  م.2440ال رقاي معبفىي المد ل الفقهي العامي  ار القلمي  مة ي ط. ثانية 
     مببعة معبفى البابي افل ي معري  دون لاريخ.    الةواكانيي نيل الوقاري 

الجدوعي  در  ي عبد الله    دماا ما  عد البيع وأحكامها في الفقه الإسلاميي رسالة 
  كلية المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد  ي سعوا  الإسلامية  الاعوا يةي الماجات 
 هي7021

ال يلعيي لبيين افقاز  شرن كن  الدقاز ي  ار المعرفةي   واي الج ء الرا عي الببعة الثانية  دون 
 لاريخ.

 
 

    
 
 


